
    الوسيط في المذهب

  وبعت منك هذا الثوب بدينار فقال قبلت الكتابة واشتريت فإنه فيه وجهين لتقدم شق البيع

على تمام الكتابة .

 والفرق أن الرهن من مصالح البيع ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرط عقد في عقد فمزجه

به أكد فيحتمل للمصلحة .

 وذكر القاضي وجها مخرجا في الرهن من الكتابة والفرق واضح .

 هذا إذا وقع الختم بأحد شقي الرهن والبداية بأحد شقي البيع فإن وقع الختم بأحد شقي

البيع فلا يصح لتقدم تمام الرهن على صحة البيع وثبوت الدين .

 الشرط الثالث لزوم الدين والديون منقسمة فما لا مصير له إلى اللزوم فلا رهن به كنجوم

الكتابة فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء .

 وما وضعه على اللزوم والجواز فيه طارئ يجوز الرهن به كالثمن في مدة الخيار وهو تفريع

على قول زوال الملك واستحقاق الثمن .

   وما وضع على الجواز ولكن قد يصير إلى اللزوم كالرهن بالجعل في الجعالة قبل العمل

فيه وجهان
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